
20202025

2020          2025المكونات

مكافحة الرشوة 
وحماية المبلّغين

مكافحة الفساد 
والن�اهة في 
القطاع العام

المي�انية 
والنفقات 

العامة

الحكومة الرقمية

الحكومة
المفتوحة
والشفافية

معا�ير 
المشت��ات
العامة

  4.08       3.50مكافحة الرشوة وحماية المبلّّغين

  6.13     5.25مكافحة الفساد والنزاهة في القطاع العام

  3.50      3.50الميزانية والنفقات العامة

  0.00     0.00الحكومة الرقمية

  5.25     7.00الحكومة المفتوحة والشفافية

  7.00       5.44معايير المشتريات العامة

2020          2025العناصر

الاتفاقات
 الدولية

الاس�ثناءات

المؤسسات

الإنفاذ التعا��ف

سهولة الوصول/
الشفافية

القوانين/
الم�اسيم

قوي جداًًقويمتوسطضعيفضعيف جداًً متطوّّرابتدائي

ــاد مكافحة الفس

قوي 5.06 4.54 متطوّّر

5.06

قوي

2025          2020

الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية

 موجز قطري
اليمن

المكونات



2

جــرى إعــداد هذا الملف الوطنــي بناءًً على الإطار القانوني 
والتنظيمي الســاري في كانون الأول/ديســمبر 2025.

أجري تقييم مكافحة الفســاد تحت المظلة الأوســع لمشروع 
الُأُطــر التشريعيــة لبيئة الأعمال فــي البلدان العربية، وعلى 

أســاس مجموعة من المؤشرات المصنفة ضمن ســتة 
مكونات أساســية: مكافحة الفســاد والنزاهة في القطاع 

العام، ومكافحة الرشــوة وحمايــة المبلّّغين، والميزانية 
والنفقــات العامة، والحكومــة الرقمية، والحكومة 
المفتوحة والشــفافية، ومعايير المشــتريات العامة.

فــي هــذه الوثيقــة لمحــة وتحليل على أســاس التقييم 
المذكــور ومؤشراتــه من حيــث ما تنطبــق على حالــة اليمن. 

وفيهــا أيضــاًً اســتعراض للقوانيــن والأنظمة التــي تحكم 

مختلــف أبعــاد مكافحــة الفســاد، على أســاس المكونات 
الســتة للتقييم.

ســن اليمن قوانين وأنظمة رئيســية لمكافحة الفساد، 
بما في ذلــك قانــون الجرائم والعقوبات )رقم 12 لعام 1994(، 

وقانــون مكافحة الفســاد )رقم 39 لعام 2006(، ولائحته 
التنفيذيــة الصادرة عام 2010. ويعــد التنفيذ الفعال لهذه 

الأدوات القانونية أمراًً أساســياًً لتعزيز الحوكمة الرشــيدة في 
المؤسســات العامة وإعادة ترســيخ سيادة القانون.

وعلى المســتوى الدولي، أظهر اليمن التزامه بمكافحة الفســاد 
مــن خلال توقيعه على اتفاقية الأمــم المتحدة لمكافحة 

الفســاد في 11 كانون الأول/ديســمبر 2003، والمصادقة 
عليهــا فــي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

مكافحة الفســاد والنزاهة في القطاع العام

الهــدف مــن مكون التقييم هــذا هو تبيّّن الإطار 
القانونــي المعتمــد لــدى البلد لمنع الفســاد في القطاع 

العــام، والتصدي له إذا وقع. ويشــمل تعريف الفســاد 
والممارســات المتصلــة بــه في القانون، ووجــود اتفاقيات 
إقليميــة ودوليــة في هــذا الصدد، وآليــات التنفيذ والرقابة 

الرئيســية، ونظــام العقوبــات والإعفاءات المشروطة 
حيثما تنطبــق.

يُُعــرّّف الفســاد في المادة 2 مــن اللائحــة التنفيذية لقانون 
مكافحة الفســاد بأنه إســاءة اســتخدام المنصب العــام لتحقيق 

منفعــة شــخصية، بما في ذلك الاســتخدام غيــر القانوني 
للســلطة أو انتهــاك الواجبــات القانونية لتحقيــق منفعة 
خاصــة. وتحــدََّد الجرائم المتعلقة بالفســاد التــي يرتكبها 

الموظفــون العموميــون فــي قانــون العقوبات، وهي موزعة 
علــى عــدة مــواد في الجزء الرابع، تتنــاول، من بين أمور 

أخرى، الرشــوة، واســتغلال النفوذ، واختلاس الأموال العامة. 
وتنــص هــذه الأحكام علــى عقوبات جنائيــة لهذه الجرائم، 

تشــمل السجن والغرامات.

تُُعــدد المادة 30 من قانون مكافحة الفســاد رقم 39 
لعام 2006 جرائم الفســاد وتشــمل صراحةًً، من بين أمور أخرى، 
الاحتيــال والتلاعب في المناقصات العامــة والعقود الحكومية 

كأشــكال من جرائم الفســاد الخاضعة للعقوبات.

وتُُنشــئ المادة 5 من قانون مكافحة الفســاد الهيئة الوطنية 
العليــا لمكافحة الفســاد، وتكلفها بضمــان التنفيذ الفعال 

للقانون، ومراقبة وتقييم الأنشــطة المتعلقة بالفســاد داخل 
القطــاع العام. وتوضح المادة 8 مســؤوليات الهيئة، والتي 

تشــمل تطوير سياسات واســتراتيجيات مكافحة الفساد، وإجراء 
التحقيقــات، والتعاون مع الأطراف المعنية لمكافحة الفســاد. 

ويجري دعم التنفيذ من خلال التنســيق مع المؤسســات العامة، 
والقطــاع الخاص، ومنظمــات المجتمع المدني.

وإلــى جانــب هذه العناصر الأساســية، تتضمن التشريعات أيضاًً 
حوافز تشــجع التعاون مع الســلطات. وتنص المادة 157 من 

قانــون العقوبــات على أن مرتكب جريمة الرشــوة يمكن إعفاؤه 
مــن العقوبــة إذا أبلغ الســلطات القضائية أو الإدارية أو اعترف 

بالجريمــة قبل إغلاق التحقيق الأولي. وبالموازاة، تســمح 
المــادة 40 من قانون مكافحة الفســاد رقم 39 لعام 2006 

بتخفيف العقوبات على المخالفين الذين يســاعدون الســلطات 
المختصة في كشــف جرائم الفســاد، أو يبادرون بالإبلاغ عنها، 

أو يســاهمون في تحديد وكشــف مرتكبيها.

وتشــير هــذه الإجراءات مجتمعة إلى التزام واضح من اليمن 
ببنــاء إطار قانوني ومؤسســي يــعزز النزاهة في القطاع العام 

ويتماشــى مع التزاماته بموجــب اتفاقية الأمم المتحدة 
الفساد. لمكافحة 

http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/yemen/criminalization-lawenforcement/criminal-94-ar.pdf
http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/yemen/criminalization-lawenforcement/criminal-94-ar.pdf
https://agoyemen.net/lib_details.php?id=186
https://agoyemen.net/lib_details.php?id=186
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D9%85-39-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D9%85-39-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006
https://agoyemen.net/lib_details.php?id=186
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html
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مكافحة الرشــوة وحماية المبلّّغين

يســتعرض مكــون التقييم هذا الإطــار القانوني المعتمد 
في اليمن لمنع الرشــوة وما يتصل بها من ممارســات، 

واكتشــافها ومعاقبة مرتكبيهــا، وتدابير حماية 
الأشــخاص الذين يبلّّغون عن مثل هذه الســلوكيات. 
ويتناول تعريف الرشــوة والجرائــم المرتبطة بها في 

التشريــع الوطني، ووجــود الاتفاقيات الإقليمية 
والدوليــة ذات الصلة، والآليات الرئيســية للتحقيق 

والرقابــة، والعقوبات والتدابيــر التصحيحية المعمول 
بها، والسياســات لتعزيز الســلوك الأخلاقي والمناهض 

للرشــوة، ووجود أنظمة لحمايــة المبلغين عن 
المخالفــات وقنوات للإبلاغ، ومدى ســهولة الوصول 

إلى هــذه الأنظمة والقنوات.

أنشــأ اليمن إطاراًً أساســياًً لمكافحة الرشــوة يحظرها، ويحدد 
الجرائم ذات الصلة، وينص على عقوبات. ويســتمد الأســاس 
القانوني الرئيســي من قانــون العقوبات )القانون رقم 12 
لعام 1994(. وتفــرض المادتان 151 و152 عقوبات على 
الموظفيــن العمومييــن الذين يقبلون أموالًاً أو مزايا أخرى 

)مباشــرة أو غير مباشــرة( من أجل، من بين أمور أخرى:

	W أداء فعــل أو الامتنــاع عن أدائه بما يخالف واجباتهم
الرسمية.

	W اســتخدام مناصبهــم لتنفيذ فعل غير قانوني، أو منع أداء
فعل قانوني بشــكل غير قانوني، أو الادعاء زوراًً بأن الفعل 

ينــدرج ضمن نطاق واجباتهم.

وتشــكل هذه الأحكام الإطار القانوني الأساســي لمقاضاة 
جرائم الرشــوة التي تشــمل الموظفين العموميين في اليمن، 

وتنــص على عقوبات تتمثل في الســجن والغرامات.

وقــع اليمــن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد، لتعزيز 
إطاره لمكافحة الفســاد. وتشــمل أهداف الاتفاقية، من بين 

أمور أخرى، تعزيز وتقوية التدابير لمكافحة الفســاد، وتســهيل 
التعــاون الدولي والمســاعدة التقنية في جهود مكافحة 

الفســاد، وتعزيز النزاهة والمســاءلة والإدارة السليمة للشؤون 
والممتلــكات العامــة. كما صادق اليمن علــى الاتفاقية العربية 
لمكافحة الفســاد، والتي تهدف إلى منع وكشــف ومكافحة 

جميع أشــكال الفســاد، مع تعزيز النزاهة والشــفافية والمساءلة 
القانون. وسيادة 

وتــؤدي الهيئــة الوطنيــة العليا لمكافحة الفســاد دوراًً 
مركزيــاًً فــي منع ومكافحة الرشــوة كجزء مــن تفويضها 

الأوســع لمكافحة الفســاد. وبالإضافة إلــى مهامها 
فــي التحقيــق والتنســيق، تكلف الهيئــة صراحةًً، بموجب 

المــادة 84 مــن اللائحــة التنفيذية لقانون مكافحة الفســاد، 
بتطويــر وتقديــم أنشــطة التواصل والمعلومــات والتعليم 

العــام عبــر الإدارة العامة والمجتمع كأداة أساســية 
لمنع الفســاد. ويشــمل ذلــك تنظيم برامــج التوعية وتأمين 

المــوارد البشريــة والتقنية اللازمة لمثــل هذه المبادرات 
. لتعليمية ا

وتســاهم هــذه الأنشــطة في تعزيز ثقافــة النزاهة، ويمكن 
فهمهــا كبرامج وطنية تشــجع الســلوك المناهض للرشــوة 

وتعزز الســلوك الأخلاقي فــي الحياة العامة.

وفي ما يتعلــق بحماية الأشــخاص الذيــن يبلغون عن 
الرشــوة وجرائم الفســاد الأخرى، تنص المادة 27 من 

قانــون مكافحة الفســاد علــى أن المبلغين عــن المخالفات 
لهــم الحق فــي الحمايــة القانونية. وتعزز اللائحــة التنفيذية 

ذلــك من خلال إســناد الهيئــة الوطنية العليــا لمكافحة 
الفســاد، في المادتين 140 و142، مســؤولية ضمان 
حمايــة المبلغيــن والمخبريــن. وفــي الواقع، توجد عدة 
قنــوات يمكــن من خلالها للأفراد الإبلاغ عن الاشــتباه 

فــي الفســاد، بما في ذلك أدوات التقاريــر الإلكترونية 
المتاحــة علــى موقــع الهيئة، إلى جانب وســائل اتصال 

أخــرى، مما يعزز ســهولة الوصــول العملية لخيارات الإبلاغ 
لمختلــف أصحــاب المصلحة.

ومــع ذلك، لا يزال إطار حمايــة المبلغيــن الحالي غير 
مكتمــل. وبينما يعتــرف قانــون مكافحة الفســاد ولائحته 

التنفيذيــة بــضرورة حمايــة المبلغين عــن المخالفات 
ويســندان هــذه المهمــة للهيئة، فإن الأحكام الســارية 

عامــة ولا تحدد بعــد بوضوح نطاق الأشــخاص المحميين، 
أو أشــكال الإجراءات المحــددة للتعامــل مع البلاغات، 

أو التعويضــات فــي حالات الانتقام. وبالمثل، لا تنشــئ 
التشريعــات القائمــة إطــاراًً وطنياًً مخصصاًً وموحــداًً لتقييم 

مخاطر الرشــوة أو لإدارة ومراقبة ادعاءاتها بشــكل 
منهجــي عبــر القطاع العام.

https://star.worldbank.org/sites/star/files/Arab-Convention-Against-Corruption.pdf
https://star.worldbank.org/sites/star/files/Arab-Convention-Against-Corruption.pdf
https://star.worldbank.org/sites/star/files/Arab-Convention-Against-Corruption.pdf
https://star.worldbank.org/sites/star/files/Arab-Convention-Against-Corruption.pdf
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الميزانية والنفقات العامة

يتنــاول مكــون التقييم هذا المعاييــر والآليات المعمول 
بهــا لتنظيم الميزانيــة والنفقات العامة والإشراف 

عليهــا، بما في ذلــك وجود معاييــر قانونية للمراقبة 
والتدقيــق، وإمكانية الوصول إلــى معلومات الميزانية 

المصلحة. لأصحاب 

يُُعََدّّ الجهاز المركزي للرقابة والمحاســبة، الذي أنشــئ بموجب 
القانون رقم 39 لعام 1992 ويخضع لأحكام المرســوم 

رقــم 2 لعام 1993، جهة مكلفة بممارســة الرقابة الفعالة 
لضمان الاســتخدام والإدارة الكفــوءة والاقتصادية والفعالة 

للمــوارد العامة. كما يهدف إلى دعم تحســين الأداء في 

جميــع الجهــات العامة التي تخضــع لرقابته. ويعمل الجهاز 
وفقــاًً للمعاييــر الدولية للمحاســبة والتدقيق، وهو ملزم 

قانونيــاًً بتدقيــق النفقات العامة والإبلاغ عــن نتائجه للجمهور. 
ويتكون من أربعة فروع مســؤولة عن: الإشراف على وحدات 

القطــاع الإداري، والإشراف علــى وحدات القطاع الاقتصادي، 
والإشراف على العمليات الإدارية، والإشراف على الشــؤون 

الماليــة والإدارية والتقنية.

وعلــى الرغــم من هذا الهيكل الرقابــي، لميُُ عثر على 
تشريــع محدد يلزم نشــر بيانات ما قبــل الميزانية أو ميزانيات 

صديقــة للمواطنين.

الرقمية الحكومة 

يســتعرض مكون التقييم هذا الإطــار القانوني للحكومة 
الرقميــة، بما في ذلك حمايــة الخصوصية وأمن البيانات، 

والوصول إلــى البيانات الحكومية.

لــم يســن اليمن بعد تشريعات تتنــاول الحكومة الرقمية أو تضع 
معاييــر للخدمــات الرقميــة. بالإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن هناك 

أي قانون يوفر رقابة أو إرشــاد بشــأن الاستخدام الأخلاقي 
الرقمية. للتقنيات 

الحكومة المفتوحة والشــفافية

يســتعرض مكون التقييم هــذا الإطار القانوني لتعزيز 
الشــفافية والحكومة المفتوحة. ويتناول مدى تجســيد 
المبــادئ المرتبطة بالشــفافية، مثل حق الجمهور في 

الوصــول إلــى المعلومات، والتزامات الإفصاح، والآليات 
التــي تمكــن من الرقابــة العامة، في التشريعات، فضلًاً عن 

دور المؤسســات المســؤولة عن متابعة الامتثال لها.

اتخــذ اليمــن خطوة مهمة نحــو الحكومة المفتوحة من خلال 
اعتمــاد قانــون الحق في الحصول علــى المعلومات )القانون 
رقــم 13 لعام 2012(. وتحــدد المادة 3 من القانون أهدافه 

الرئيســية، بما في ذلك: )أ( ضمان وتســهيل حق المواطن في 
الحصول على المعلومات دون تأخير مفرط وتوســيع ممارســة 

الحقوق والحريات، )ب( تعزيز أســس الشــفافية وتوسيع فرص 
المشــاركة الواعية والمســؤولة. كما تؤكد المادة 4 أيضاًً على 

أن الوصــول إلى المعلومات حق أساســي للمواطنين الذين 
يمكنهــم ممارســته ضمن الحــدود التي يحددها القانون. وفي 

الوقت نفســه، تضــع المادة 24 استثناءات محددة للإفصاح، 
يســمح بموجبهــا بحجب بعض فئــات المعلومات عن الجمهور.

كما يقــدم القانون ترتيبات مؤسســية لدعم ممارســة الحق في 
الحصــول علــى المعلومات وتعزيز الشــفافية على أرض الواقع. 
وتنشــئ المادتــان 27 و28 مكتب المفوض العــام للمعلومات، 

المكلــف بتطوير وإدارة البرامج والخطط والسياســات 
المتعلقــة بممارســة حق الوصول إلــى المعلومات. ويتولى 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws111.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws111.pdf
https://agoyemen.net/lib_details.php?id=137
https://agoyemen.net/lib_details.php?id=137
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws111.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws111.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagoyemen.net%2Flib_details.php%3Fid%3D195&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Ce0753e253b11432ddc8a08de5d9be81d%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051121378379937%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=T9B6JDRBaqtR%2F82THraF7un1dRb%2FRkSmRdfn4RixbL0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagoyemen.net%2Flib_details.php%3Fid%3D195&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Ce0753e253b11432ddc8a08de5d9be81d%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051121378379937%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=T9B6JDRBaqtR%2F82THraF7un1dRb%2FRkSmRdfn4RixbL0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagoyemen.net%2Flib_details.php%3Fid%3D195&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Ce0753e253b11432ddc8a08de5d9be81d%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051121378379937%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=T9B6JDRBaqtR%2F82THraF7un1dRb%2FRkSmRdfn4RixbL0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagoyemen.net%2Flib_details.php%3Fid%3D195&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Ce0753e253b11432ddc8a08de5d9be81d%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051121378379937%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=T9B6JDRBaqtR%2F82THraF7un1dRb%2FRkSmRdfn4RixbL0%3D&reserved=0
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المكتــب مســؤولية رفع الوعي العــام بأهمية الوصول إلى 
المعلومات، ورصد الانتهاكات، ونشــر التقارير والدراســات ذات 
الصلــة. وبالإضافــة إلى ذلك، تعين المــادة 29 المكتب كجهة 
مختصــة لتلقي الشــكاوى من الأفراد الذيــن رُُفضت طلباتهم 

للحصــول علــى معلومات، مما يوفر وســيلة للمراجعة الإدارية 
لمثل هذه القرارات.

ويتضمــن قانــون الحق في الحصــول على المعلومات أيضاًً 
ضمانــات ضــد الرفض غير المبرر للإفصــاح عن المعلومات. وتنص 

المادتــان 25 و26 على أنه لا يجــوز للموظف العام المختص 
رفــض الكشــف عن أنواع معينة مــن المعلومات، بما في ذلك 

فــي الحــالات التالية: )أ( عندما تظل المعلومات بحوزة الســلطة 

العامــة وتكــون قد مضى على إنشــائها أكثر من ثلاثين عاماًً، 
أو )ب( عندمــا تكون المعلومات قد أتيحت ســابقاًً للجمهور. 

وتهــدف هــذه الأحكام إلى الحــد من نطاق السرية بمرور الوقت 
والحفــاظ على الوصول العام إلــى المعلومات التي دخلت 

بالفعــل المجال العام.

وبمجملهــا، تشــير هذه الإجراءات إلــى نية تشريعية لتعزيز 
الشــفافية والحكومــة المفتوحة من خلال الاعتراف 

بالوصول إلى المعلومات كحق أساســي، وإنشــاء هيئة 
رقابــة متخصصة وآليات للشــكاوى والمراجعة. ومع ذلك، 
لا يوفر الإطار بعد تعريفاًً قانونياًً شــاملًاً للشــفافية كمبدأ 

حوكمة شامل.

معايير المشتريات العامة

يســتعرض مكــون التقييم هذا الإطــار القانوني الذي ينظم 
المشــتريات العامــة، بما في ذلك المعايير والإجراءات 

لمنــح العقــود العامة، وتحديد الســلطات والهيئات الرقابية 
المســؤولة، وتوفر آليات التنفيذ والمراجعة، ودرجة شــفافية 

وســهولة عمليات الشراء، ومــدى دمج اعتبارات مكافحة 
الفســاد، ومشــاركة أصحاب المصلحة غير الحكوميين، 

والاستثناءات أو الأنظمــة الخاصة المطبقة.

أقــر اليمن قانــون المناقصات والمزادات العامة )رقم 23 
لعــام 2007( لتنظيــم عمليات المشــتريات العامة عبر جميع 

الكيانــات الحكومية، وفقــاًً للمادة 3. ويضع القانون 
معاييــر جوهرية وإجرائية للمشــتريات، بهدف حماية 
الأمــوال العامة وأصولها، ومنع الفســاد في عملية 

الــشراء، وضمان العدالة وتكافــؤ الفرص بين مقدمي 
العروض، وتعزيز النزاهة والشــفافية.

وتنشــئ المادتان 42 و55 مؤسســتين رئيســيتين: الهيئــة العليا 
لمراقبــة المناقصــات والمزايــدات واللجنة العليــا للعطاءات 

والمناقصــات. وتتولــى الهيئــة العليا لمراقبــة المناقصات 
والمزايــدات، مســؤولية الرقابة على المســتوى العالي، 

وإصدار الإرشــادات، ومراجعة الشــكاوى، وإحالة الانتهاكات 
إلــى الجهــات المختصــة؛ أما اللجنة العليــا للعطاءات 

والمناقصــات، فتختــص بالموافقــة على وثائــق المناقصات، 
والمشــاركة فــي فتح العطاءات، ومراجعــة التقييمات، 

واعتمــاد الإرســاء، وتطوير برامج التدريــب وبناء القدرات 
الشراء. لمسؤولي 

كما يوفــر القانون آليات تنفيــذ صريحة، بما في ذلك مصادرة 
ضمانــات المناقصــات والأداء، وإنهاء العقود، والإدراج في 

القائمة الســوداء، وســحب التراخيص المهنية، والإحالة الجنائية 
فــي حالات الاحتيال أو التواطؤ أو الرشــوة. ويضمن المراجعة 

الإداريــة والقضائية لقرارات عملية الشراء من خلال الســماح 
بالاعــتراض أمام الجهة المتعاقدة، والاســتئناف لدى الهيئة 
العليــا، واللجــوء إلى القضــاء أو التحكيم بموجب المادة 34.

ُـدرََج هيئات مكافحة الفســاد وأصحــاب المصلحة من غير  وت�
الحكومييــن رســمياًً ضمن نظــام الشراء. ويفوض القانون 

بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنية العليا لمكافحة الفســاد، وينص 
علــى مشــاركة ممثلي القطاع الخــاص والمجتمع المدني 
فــي مجلــس إدارة الهيئة العليا. ويعزز الشــفافية من خلال 

الإعلان العــام عن المناقصات، وفتــح العطاءات علناًً، 
والكشــف عن قرارات الإرســاء، والتقارير الدورية، واستخدام 

الإلكترونية. المنصات 

وفي الوقت نفســه، يوفر القانــون استثناءات منظمة من 
المناقصــات العامة، مثــل المناقصات المحدودة، وطلبات 

العروض، والتعاقد المباشــر، والإجراءات الطارئة، مع مراعاة 
ســقوف مالية محــددة، وشروط موضوعية، والموافقة 

المســبقة من لجــان المناقصات المختصة.

https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-23-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2007-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-23-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2007-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-23-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2007-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-23-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2007-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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توصيات

وضع تعريف قانوني واضح للشــفافية.

تعزيز وتوضيح الاســتقلالية المؤسســية للهيئات المســؤولة عن مكافحة الفســاد والإشراف على 
الشــؤون المالية العامة.

تطوير ونشــر معايير ومنهجيات موحدة لتقييم مخاطر الرشــوة والفســاد وإدارة ادعاءات الفســاد عبر 
العام. القطاع 

تعزيز وتوســيع برامج التدريب وبناء القدرات لمســؤولي المشــتريات حول معايير المشــتريات العامة، 
والنزاهة، وأفضل الممارســات لمكافحة الفســاد.

توضيــح وتعزيــز إطار حمايــة المبلغين، بما في ذلك نطاق الأشــخاص المحميين، وإجراءات التعامل مع 
التقاريــر، والتعويض في حالات الانتقام.

إدخــال أحــكام قانونية تلزم بالنشــر المنتظم للبيانات المســبقة للميزانيــة ووثائق الميزانية الملائمة 
للمواطنيــن لدعــم الفهم العام والرقابة على الشــؤون المالية العامة.

اعتمــاد إطــار شــامل للحكومة الرقمية، يشــمل معايير تقديم الخدمــات الرقمية، وحماية البيانات 
الشــخصية، والإشراف على الاســتخدام الأخلاقي للتقنيات الرقمية.

www.unescwa.org
E/ESCWA/CL6.GCP/2025/ABLF/1/Series.3/CP/Yemen
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